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Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un
litige relatif  à l’escompte d’effets de commerce .  L’établissement bancaire demandeur, reprochait à
l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par
sa cliente.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528
du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le
contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne
la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné
l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble
des éléments de preuve.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa
décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de
la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux
arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel
pour qu’elle soit rejugée.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب البنك تقدم بمقال أمام المحمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه
عليه الثان وقد كفلها المدع ،عليها شركة ) داند بمبلغ قدره 3.837.187,96 درهما كرصيد مدين بحسابها البن أنه دائن للمدع
جواد ف حدود مبلغ 20.500.000 درهم، ملتمسا الحم عليهما عل وجه التضامن بأدائهما له المبلغ المذكور مع فوائد التأخير بنسبة
وتعويضا ف غاية الأداء الفعل 2015/08/31 إل القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب ف 9% والضريبة عل%
حدود مبلغ 383.718,79 درهما إخراج المدع فرعيا وأجاب المدع عليهما بمذكرة مع مقال مضاد تروم الأول الحم برفض الطلب
واحتياطيا جواد من الدعوى ويروم الثان الحم بتعويض مسبق ف حدود مبلغ 10.000 درهم وإجراء خبرة. ثم أدليا بمذكرة مع مقال
فرعيا جواد من الدعوى ويروم الثان واحتياطيا إخراج المدع م برفض الطلب الأصلالح مع طلب الضم تروم الأول مضاد إضاف
من الدعوى والحم بسقوط الفالة الرهنية ورفع الحجز الواقع عل الرسم الحم بإخراج جواد العقاري عدد 8/128276 وأمر المحافظ
علــ الأملاك العقاريــة بالجديــدة بــالتشطيب عليــه مــع ضــم الملــف الحــال إلــ الملفــات ذات الأعــداد التاليــة : 2015/8203/8615 و

2015/8203/8616 و 2015/8213/8574 و 2015/8203/8573 و 2015/8203/8571 و 2015/8203/8572.
وبعد إجراء ثلاث خبرات الأول بواسطة عبد الرحمان الامال والثانية بواسطة عبد الغفور الغيات والثالثة بواسطة يونس جسوس ورشيد
السبت وحسن حيل الذي استبدل بمحمد النعمان والتعقيب أصدرت المحمة التجارية حمها القاض ف الشل بقبول جميع
الموضوع : أولا : فيما يخص المقال الأصل م بعدم قبوله، وفرفع الحجز والح إل الرام الطلبات باستثناء الطلب المضاد الإضاف
يوم التنفيذ والإكراه البدن مبلغ 3.697.649,30 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إل عليهما تضامنا للمدع بأداء المدع :
ف حق الفيل ف الأدن ورفض باق الطلبات. ثانيا : فيما يخص الطلب المضاد : بأداء البنك المدع الأصل لفائدة المدعية شركة
داند تعويضا إجماليا قدره 1.000.000 درهم ورفض باق الطلبات، استأنفه المدع استئنافا أصليا والمدع عليهما استئنافا فرعيا

فقضت محمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض.
ف شأن الوسيلة الرابعة :

حيث ينع الطالب عل القرار خرق وسوء تطبيق المواد 502 و 526 و 528 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتاز عل أساس ذلك، أن المحمة مصدرته عللت قضاءها بالاستجابة للطلب المضاد
بأن اعتبرت أن ما تمسك به الطالب من خرق مزعوم لمقتضيات المواد 502 و 526 و 528 من مدونة التجارة بان اعتبر الاستئناف
المقدم من طرف البنك هو استئناف جزئ يتعلق بالتعويض المحوم به الفائدة المطلوبين ولا يتعلق بالمبيالات المخصومة وأن
الطالب تذرع بحقه ف التأخر والامتناع عن خصم مجموعة (هذا) مع أن المادة 526 و 528 من مدونة التجارة تنص عل أن الخصم
التجاري هو التزام بمقتضاء تلتزم المؤسسة البنية بان تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تقويته للورقة مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من
السندات القابلة للتداول والت يحل أجل دفعها ف تاريخ معين عل أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصل وأضافت بأن
افية بسلوك حق الخيار فية مقابل عملية الخصم فائدة وصولة والمادة 502 من مدونة التجارة أعطت للبنك الحماية الللمؤسسة البن
متابعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييدها ف الرصيد المدين للحساب، الدين الصرف الناتج عن عدم أداء الورقة،
ردا للقرض ويؤدي القيد المذكور إل انقضاء الدين وف هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزيون ويون ما تمسك به البنك المستأنف
من حقه ف التأخير بحجة التحقق من هوية وملاءة ذمة الساحبين غير مبرر ويون ما تمسك به بهذا الخصوص عل غير أساس. وهو
تحليل قامت يوازي العدامة وبشل خرق للنصوص المستدل بها أعلاه، لون القرار لم يجب عل كل دفوع الطالب، لأنه بالرغم من أنه
أي الطالب أثبت أن الخبرات الثلاثة الت أنجزت ف المرحلة الابتدائية اثبتت أن ادعاء المطلوبين فيما ينسبونه للطالب من كونه تلاعب
ف تاريخ القيم ف عمليات الخصم لا أساس له، وأن الدليل عل عدم صحة ما اعتبره القرار المطعون فيه ف هذا الخصوص هو كون
الخبرات الثلاثة الت أنجزت ف المرحلة الابتدائية جاءت نتائجها متقاربة وتجمع كلها عل مديونية المطلوبة وكفيلها بمبالغ اقترحها
الخبراء عل التوال، علما أن القيم المقترحة من طرفهم لا تبتعد عن الرصيد السلب الوارد ف كشوف الحساب المدل بها ف المرحلة
الابتدائية، وأن ما يوضح عدم جدية مزاعم المطلوبين بخصوص طلبهما المضاد الذي لا يعدو سوى تلاعبا مزعوما بتاريخ القيم ف



عمليات الخصم نسباه بدون جدوى للطالب باستخلاص فوائد عنها، ما دام أن الفوائد عن الخصم خلافا لما اعتبره القرار المطعون فيه
تستخلص عند وقوع الخصم وتحتسب عل أساس قيمة الورقة التجارية المخصومة من تاريخ الخصم إل تاريخ استحقاق الورقة
التجارية، ما دام أنه عند تقييد قيمة الخصم تقيد قيمة الورقة التجارية مخصوم منها الفوائد وعمولة الخصم وذلك بدائنية الحساب ولا
يمن للمطلوبة الأول ادعاء وقوع احتساب فوائد مدينية عن أوراق تجارية تم رفض خصمها من طرف الطالب، مع العلم أن قبول
مبيالات المقدمة فالوضعية المالية للمسحوب عليه، والطالب له مطلق الصلاحية لرفض قبول بعض ال الخصم بشرط التحري عل
إطار الخصم، لاسيما لما تون المبيالات مسحوبة عل أشخاص معنوية أو ذاتية معروف أن وضعيتها المالية غير سليمة أو سبق
رجوع المبيالات المسحوبة عليها بدون أداء، وخلافا لما نحاه القرار المطعون فيه، فان خصم الأوراق التجارية هو الحصول عل قيمتها
النقدية قبل موعد استحقاقها بعد التنازل عن جزء من قيمتها للبنك يسم مصروفات الخصم أو القطع، ويقصد به أيضا بيع الأوراق
التجارية للبنك للحصول عل قيمتها الحالية قبل موعد استحقاقها، وأن الخصم يتم عن طريق قيام العميل الحامل للورقة التجارية الحالة
بعد مدة معينة بتقديمها للبنك عل سبيل الخصم ويقوم البنك يصرف قيمتها بحساب العميل ف الضلع الدائن منه بعد خصم القوائد
المستحقة عن هذا الخصم من تاريخ القيمة وإدراج الخصم بالحساب إل تاريخ استحقاق القيمة، وبالتال فان استخلاص الطالب المبلغ
هذا الإطار من طرف المطلوبة الت مبيالات المقدمة له ف3.385.145.57 درهم هو من قبيل عمولة وفوائد الخصم بخصوص ال
استفادت من قيمتها ف دائنية حسابها إبان التقديم، ولا يشل أداء لديونها الناتجة عن رصيد حسابها الجاري ولا استخلاصا لفوائد غير
تبق رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص بتاريخ استحقاقها، والت مبيالات المخصومة التمحطة، وكذا الناتج عن قيمة ال
ملزمة بتسديدها عملا بمقتضيات المادتين 502 و 528 من مدونة التجارة والتعليل أعلاه لا يستقيم لأنه يتضمن إصرارا عل إنار حقيقة
طالما أوضحها الطالب أمام قضاء الموضوع وه أن المبيالات المعاد تقييدها عسيا بمدينية الحساب للمدينة الأصلية كان يتسلمها
الممثل القانون والوحيد للشركة المطلوبة جواد وكان كلما تسلمها يوقع عل دفتر استرجاع المبيالات غير المؤداة ف خانة إمضاء
الزبون، ويف مقارنة هذه التوقيعات مع توقيع هذا الأخير ف القوائم التركيبية الصادرة عن المطلوبة المثل بها من طرفها للطالب وكذا
فالخانة المتعلقة بإمضاء الزبون ي بعقود القرض المبرمة بين الطرفين للتأكد من جدية دفوع الطالب، فضلا عن كون مجرد توقيعه ف
اب الطالب لأي خطأ هو ما أكده الخبراء الثلاثة جسوس يونس ورشيد السبتعدم ارت التعليل أعلاه، والدليل عل لدحض ما ورد ف
والنعمان محمد ف تقريرهما المشترك والذي فندوا ف خلاصته مزاعم المطلوبين لما أكدوا أن الطالب إل غاية 2015/3/31 دائن
المطلوبين بمبلغ 3.697.649,30 درهما وفندوا أيضا ادعاءهما عدم استرجاع المبيالات بما مجموعها 7.739.550 درهم وأثبت الخبراء
أن عددها 66 كمبيالة استرجعت من المطلوبة، لأن التوقيع عن استرجاعها هو توقيع مطابق لعقد القرض المبرم بين الطرفين ف
2010/09/15، وهو ما يثبت خلاف ما ادعاه المطلوبين من عدم استرجاع المبيالات، وبالتال فان المحمة قبل أن تنف واقعة إرجاع
المبيالات كان عليها أن تناقش الحجة الت أدلت بها والمتمثلة ف دفتر استرجاع المبيالات، لاسيما وأن الخبراء جسوس ومن معه
أكدوا ف تقريرهم تحقق واقعة استرجاع المبيالات وأن الحم الابتدائ وكذا القرار الاستئناف لم يفتدا بمقبول ما وضعه الطالب من
حجج وأدلة تثبت إرجاعه للمبيالات موضوع طلب الخصم بخصوص المبيالات الت لم تقيد عسيا بالرصيد المدين وأوضح وأثبت
أن مسألة إرجاع المبيالات محسومة لدى الطالب وعل فرض مسايرة الحم المستأنف ف عدم تحقق الإرجاع بسبب عدم الخصم
وحت ف حالة عدم تحقق القيد العس، فان الإرجاع لا يون إلا ف حالة القيد العس وفقا لصريح المادة 502 من مدونة التجارة
الذي استعمل عبارة وف هذه الحالة أي ف حالة التقييد العس يتم إرجاع الورقة، بما يعن بمفهوم المخالفة أنه ف حال عدم حصول
التقييد العس ف الجانب المدين، فف هذه الحالة يتم الرجوع إل القواعد العامة إذ يصبح إرجاع المبيالات المخصومة وغير المفيدة
سيا فلم يتم إعادة تقييدها ع مبيالات غير المخصومة الغير المؤداة التذلك. وأوضح كذلك بأن ال سيا من حق من له مصلحة فع
مدينية الحساب للمطلوبين، فان الطالب هو الحامل لها وله كامل الصلاحية ف الرجوع عل موقعيها ف إطار الرجوع الصرف وغير
ملزم بإرجاعها للمظهر، طالما أنه لم يتم تسديدها من طرف أحد الملتزمين بها، وهذا يعن أنه لا يمن الرسم و الآثار القانونية للفقرة
الأخيرة من المادة 502 من مدونة التجارة، أي إرجاع المبيالات للمطلوبة، طالما أنه لم يقم بتقييد قيمتها عسيا ف حساب الزبون
المظهر الذي استفاد من قيمة خصمها، ما دام أن هذا القيد وحده هو الذي ينتج عنه دمج الدين الناتج عن هذه المبيالات ف مديونية
المظهر وبالتبعية لا يفقد الطالب حقه ف الاحتفاظ بالمبيالات غير المؤداة والمطالبة بمبالغها باعتباره الحامل الشرع لها وفقا لعقد
الخصم، وأن الاحتفاظ بمبيالات دون الإرجاع ولم تقيد عسيا بالرصيد المدين وسلوك مسطرة الرجوع الصرق بخصوصها لا يشل
خطأ ف جانب الطالب ما دام أنه سلك الخيار الثان المخول له صراحة بمقتض المادة 502 من مدونة التجارة، ولل ما ذكر جاء
القرار المطعون فيه المؤيد له مشويا بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمقتضيات القانونية المستدل بها وبن قضاءه

عل تعليل فاسد يوازي انعدامه مما تعين معه نقضه.



حيث تمسك الطالب بمقتض مقاله الاستئناف بأن المبيالات المعاد تقييدها عسيا بمدينية حساب المطلوبة كان يتسلمها الممثل
فخانة إمضاء الزبون وي مبيالات غير المؤداة فدفتر استرجاع ال والوحيد لهذه الأخيرة جواد وكان كلما تسلمها يوقع عل القانون
مقارنة هذه التوقيعات مع توقيع ممثل المطلوبة ف القوائم التركيبية الصادرة عن هذه الأخيرة المدل بها من طرفها للطالب وكذا بعقود
الفرض المبرمة بين الطرفين للتأكد من أن التوقيع هو توقيع مسير المطلوبة المذكور والذي يف لدحض ادعاء المطلوبين بعدم إرجاع
والنعمان اب الطالب لأي خطا هو ما أكده الخبراء الثلاثة جسوس يونس ورشيد السبتعدم ارت مبيالات المذكورة وان الدليل علال
محمد ف خلاصة تقريرهم والذي فندوا فيه مزاعم المطلوبين بعدم استرجاع المبيالات بما مجموعها 7.739.550 درهم وأثبتوا أن
عددها 66 كمبيالة استرجعت من المطلوبة، لأن التوقيع عن استرجاعها هو توقيع مطابق لعقد القرض المبرم بين الطرفين والمؤرخ ف
2010/09/15 وأن محمة البداية لم تناقش الحجة الت أدلت بها والمتمثلة ف دفتر استرجاع المبيالات، والمحمة مصدرة القرار
المطعون فيه ولن أوردت تمسك الطالب صلب قرارها، إلا أنها اكتفت لرد تمسك الطالب بخرق الحم الابتدائ لمقتضيات المواد 502
و 526 و 528 من مدونة التجارة بتعليل جاء فيه أنه بخصوص ما تمسك به البنك المستألف من خرق المقتضيات الفصل 502 ومن
خرق الفصلين 526 و 528 من مدونة التجارة (الصحيح المواد ذلك فان الثابت أن الاستئناف المقدم من طرف المستأنف هو استئناف
جزئ يتعلق بالتعويض المحوم به لفائدة المستأنف عليهما ف الطلب المضاد ولا يتعلق بالمبيالات المخصومة وأن البنك تذرع بحقه
ف التأخير والامتناع عن خصم المجموعة مع أن المادة 526 و 528 من مدونة التجارة مع أن الخصم التجاري هو التزام بمقتضاه تلتزم
المؤسسة البنية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته للورقة مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول والت يحل
أجل دفعها ف تاريخ معين، عل أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصل وللمؤسسة البنية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة
والمادة 502 من مدونة التجارة أعطت للبنك الحماية الافية بسلوك حق الخيار ف متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية
أو تقييدا ف الرصيد المدين للحساب الدين الصرف الناتج عن عدم أداء الورقة، ردا للقرض، ويؤدي القيد المذكور إل انقضاء الدين
وف هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزيون ويون ما تمسك به البنك المستأنف من حقه ف التأخير بحجة التحقق من هوية وملاءة ذمة
الساحبين غير مبرر ويون ما تمسك به بهذا الخصوص عل غير أساس »، دون أن تجيب عل تمسك الطالب المذكور لا سلبا ولا
إيجابا ودون أن تناقش الحجة الت أدل بها الطالب والمتمثلة ف دفتر إرجاع المبيالات وما جاء بتقرير الخبراء جسوس يونس
والنعمان محمد من كون التوقيع عل دفتر استرجاع المبيالات الت مجموعها 7.739.550.00 درهما وعددها 66 كمبيالة مطابق مع
التوقيع عل عقد القرض المبرم بين الطرفين والمؤرخ ف 2010/9/15 وما جاء ف تقرير الخبير رشيد السبت من كون التوقيع المذكور
متوقف عل خبرة خطبة للتأكد من هوية الطرف الموقع أو تستبعد ما ذكر بمقبول عل الرغم مما قد يون لذلك من أثر عل قضاها

فجاء قرارها متعدم التعليل
وتعين التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل المحمة مصدرته.
لهذه الأسباب

قضت محمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف عل المحمة مصدرته للبت فيه من جديد، وه مشلة من هيئة أخرى،
طبقا للقانون مع جعل المصاريف عل المطلوبين.

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des documents du dossier et du jugement attaqué que la demanderesse, la banque,
a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’elle est créancière
de la défenderesse, la société, à hauteur de 3.837.187,96 dirhams, représentant le solde débiteur de son
compte bancaire, et que le second défendeur, Jawad, s’est porté garant à hauteur de 20.500.000 dirhams,
demandant qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser ladite somme, majorée des intérêts de
retard au taux de 9%, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts légaux à compter de la date de



blocage du compte, le 31 août 2015, jusqu’au paiement effectif, ainsi que des dommages-intérêts d’un
montant  de  383.718,79  dirhams.  Les  défendeurs  ont  répondu  par  un  mémoire  et  une  demande
reconventionnelle, visant, pour le premier, le rejet de la demande principale, et à titre subsidiaire, la mise
hors de cause de Jawad, et pour le second, l’octroi de dommages-intérêts provisionnels d’un montant de
10.000 dirhams et la désignation d’un expert.  Ils  ont ensuite produit  un mémoire et une demande
reconventionnelle  additionnelle,  avec  demande  de  jonction,  visant,  pour  le  premier,  le  rejet  de  la
demande principale, et à titre subsidiaire, la mise hors de cause du défendeur reconventionnel, Jawad, et
pour le second, la caducité du cautionnement hypothécaire et la mainlevée de la saisie grevant le titre
foncier n° 8/128276, ainsi que l’ordre au conservateur de la propriété foncière de Jadida de procéder à sa
radiation,  et  la  jonction  du  présent  dossier  aux  dossiers  n°  8615/8203/2015,  8616/8203/2015,
8574/8213/2015, 8573/8203/2015, 8571/8203/2015 et 8572/8203/2015.

Après  la  réalisation  de  trois  expertises,  la  première  par  Abderrahmane  Lamali,  la  seconde  par
Abdelghafour El Ghiyat, et la troisième par Younes Jassous, Rachid Sebti et Hassan Hili, remplacé par
Mohamed Naamani, et après les échanges de conclusions, le tribunal de commerce a rendu un jugement
déclarant recevables toutes les demandes, à l’exception de la demande reconventionnelle additionnelle
de mainlevée de la saisie, qu’il a déclarée irrecevable, et au fond : premièrement, concernant la demande
principale,  condamnant  les  défendeurs  solidairement  à  verser  à  la  demanderesse  la  somme  de
3.697.649,30 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’au jour de
l’exécution,  et  prononçant  la  contrainte  par  corps  à  l’encontre  du  garant  dans  les  limites  légales
minimales,  et  rejetant  le  surplus  des  demandes.  Deuxièmement,  concernant  la  demande
reconventionnelle, condamnant la banque, demanderesse principale, à verser à la société des dommages-
intérêts  d’un  montant  global  de  1.000.000  de  dirhams,  et  rejetant  le  surplus  des  demandes.  La
demanderesse a interjeté appel principal et les défendeurs ont interjeté appel incident. La cour d’appel
de commerce a confirmé le jugement par son arrêt attaqué en cassation.

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la demanderesse reproche à l’arrêt la violation et la mauvaise application des articles 502,
526 et 528 du Code de commerce, la violation de l’article 345 du Code de procédure civile, le défaut de
motivation équivalant à son absence et le manque de base légale, en ce que la juridiction qui l’a rendu a
justifié  sa  décision  d’accueillir  la  demande  reconventionnelle  en  considérant  que  l’argument  de  la
demanderesse, selon lequel il y aurait eu violation des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce,
n’était pas fondé, en considérant que l’appel interjeté par la banque était un appel partiel portant sur les
dommages-intérêts accordés aux intimés et ne concernant pas les effets de commerce escomptés, et que
la demanderesse a invoqué son droit de retarder ou de refuser d’escompter un ensemble d’effets, alors
que  les  articles  526  et  528  du  Code  de  commerce  disposent  que  l’escompte  commercial  est  un
engagement par lequel l’établissement bancaire s’oblige à verser au porteur, avant l’échéance, contre
remise de l’effet, le montant d’effets de commerce ou d’autres titres négociables dont l’échéance est fixée
à une date déterminée, à charge pour lui d’en recouvrer le montant si l’obligé principal ne s’exécute pas,
et a ajouté que l’établissement bancaire perçoit, en contrepartie de l’opération d’escompte, des intérêts
et des commissions, et que l’article 502 du Code de commerce a conféré à la banque une protection
suffisante en lui permettant d’exercer son droit d’option de poursuivre les signataires pour recouvrer
l’effet de commerce ou de l’inscrire au débit du compte, la créance cambiaire résultant du défaut de
paiement de l’effet,  en remboursement du prêt,  et  que cette inscription entraîne l’extinction de la
créance, auquel cas l’effet de commerce est restitué au client, et que l’argument de la banque appelante,
selon lequel elle avait le droit de retarder l’escompte pour vérifier l’identité et la solvabilité des tireurs,
n’est pas justifié et est dénué de fondement. Cette analyse repose sur un défaut de motivation équivalant
à son absence et viole les textes invoqués ci-dessus, car l’arrêt n’a pas répondu à tous les moyens de la
demanderesse, alors que celle-ci a prouvé que les trois expertises réalisées en première instance ont
établi que l’allégation des intimés, selon laquelle la demanderesse aurait manipulé les dates de valeur
dans les opérations d’escompte, était sans fondement, et que la preuve de l’inexactitude de ce qu’a
considéré l’arrêt attaqué à cet égard réside dans le fait que les résultats des trois expertises réalisées en
première instance sont convergents et concluent tous à la dette de la défenderesse et de son garant pour



les montants proposés par les experts successivement, étant donné que les montants proposés par eux ne
s’éloignent pas du solde négatif figurant sur les relevés de compte produits en première instance, et que
ce  qui  démontre  le  manque  de  sérieux  des  allégations  des  intimés  concernant  leur  demande
reconventionnelle, qui n’est qu’une prétendue manipulation des dates de valeur dans les opérations
d’escompte qu’ils ont imputée en vain à la demanderesse pour percevoir des intérêts, est le fait que les
intérêts sur l’escompte, contrairement à ce qu’a considéré l’arrêt attaqué, sont perçus au moment de
l’escompte et sont calculés sur la base de la valeur de l’effet de commerce escompté à partir de la date de
l’escompte jusqu’à la date d’échéance de l’effet de commerce, étant donné qu’au moment de l’inscription
de la valeur de l’escompte, la valeur de l’effet de commerce est inscrite, déduction faite des intérêts et de
la commission d’escompte, au crédit du compte, et que la première intimée ne peut prétendre à un calcul
d’intérêts débiteurs sur des effets de commerce dont l’escompte a été refusé par la demanderesse, étant
donné que l’acceptation de l’escompte est soumise à la vérification de la situation financière du tiré, et
que la demanderesse a toute latitude pour refuser d’accepter certains effets de commerce présentés dans
le cadre de l’escompte, notamment lorsque les effets de commerce sont tirés sur des personnes morales
ou physiques dont la situation financière est notoirement précaire ou dont les effets de commerce tirés
sur elles ont déjà été retournés impayés, et contrairement à ce qu’a retenu l’arrêt attaqué, l’escompte des
effets de commerce consiste à obtenir leur valeur monétaire avant leur échéance moyennant la cession
dune partie de leur valeur à la banque, appelée frais d’escompte ou agios, et que l’escompte s’effectue
par la remise par le client, porteur de l’effet de commerce payable à une échéance déterminée, de cet
effet à la banque pour escompte, et que la banque verse le montant de l’effet au crédit du compte du
client, déduction faite des intérêts dus sur cet escompte à partir de la date de valeur et de l’inscription de
l’escompte au compte jusqu’à la date d’échéance de l’effet,  et  que, par conséquent,  le montant de
3.385.145,57 dirhams perçu par la demanderesse correspond à des commissions et intérêts d’escompte
relatifs aux effets de commerce qui lui ont été présentés à cet effet par l’intimée, laquelle a bénéficié de
leur montant au crédit de son compte lors de leur présentation, et ne constitue pas un paiement de ses
dettes résultant du solde de son compte courant ni la perception d’intérêts indus, ni le produit de la
valeur d’effets de commerce escomptés et retournés impayés lors de leur présentation à l’encaissement à
leur date d’échéance, et qu’elle reste tenue de les régler conformément aux articles 502 et 528 du Code
de commerce, et que la motivation susvisée est erronée car elle persiste à nier une réalité que la
demanderesse a toujours exposée devant les juridictions de fond, à savoir que les effets de commerce
réinscrits au débit du compte de la débitrice initiale étaient remis au représentant légal et unique de la
société intimée, Jawad, et que celui-ci, à chaque remise, signait le registre de restitution des effets de
commerce impayés dans la  case réservée à  la  signature du client,  et  qu’il  suffit  de comparer ces
signatures avec celle de ce dernier figurant sur les relevés de compte produits par l’intimée elle-même
auprès de la demanderesse, ainsi que sur les contrats de prêt conclus entre les parties, pour s’assurer du
sérieux des moyens de la demanderesse, outre le fait que sa seule signature dans la case réservée à la
signature du client suffit à réfuter ce qui est mentionné dans la motivation susvisée, et que la preuve que
la demanderesse n’a commis aucune erreur est ce qu’ont confirmé les trois experts, Jassous Younes,
Rachid Sebti et Naamani Mohamed, dans leur rapport conjoint, lequel a réfuté dans sa conclusion les
allégations des intimés en affirmant que la demanderesse, jusqu’au 31 mars 2015, était créancière des
intimés à hauteur de 3.697.649,30 dirhams, et a également réfuté leur allégation selon laquelle ils
n’auraient pas récupéré les effets de commerce d’un montant total de 7.739.550 dirhams, et les experts
ont prouvé que leur nombre était  de 66 effets de commerce récupérés auprès de l’intimée, car la
signature apposée pour leur restitution est conforme à celle du contrat de prêt conclu entre les parties le
15 septembre 2010,  ce  qui  prouve le  contraire  de  ce  qu’ont  prétendu les  intimés,  à  savoir  qu’ils
n’auraient pas récupéré les effets de commerce, et que, par conséquent, avant de nier le fait de la
restitution  des  effets  de  commerce,  le  tribunal  aurait  dû  examiner  la  preuve  produite  par  la
demanderesse, à savoir le registre de restitution des effets de commerce, d’autant plus que les experts
Jassous et autres ont confirmé dans leur rapport la réalité de la restitution des effets de commerce, et
que le jugement de première instance et l’arrêt d’appel n’ont pas examiné de manière acceptable les
preuves et arguments produits par la demanderesse établissant la restitution des effets de commerce
faisant l’objet de la demande d’escompte pour les effets de commerce qui n’ont pas été réinscrits au débit
du compte, et a expliqué et prouvé que la question de la restitution des effets de commerce est réglée



pour la demanderesse, et à supposer que l’on suive le jugement d’appel dans sa conclusion selon laquelle
la restitution n’a pas eu lieu en raison du défaut d’escompte, et même en cas de défaut de réinscription
au débit du compte, la restitution n’a lieu qu’en cas de réinscription au débit du compte conformément à
l’article 502 du Code de commerce, qui utilise l’expression « dans ce cas »,  c’est-à-dire en cas de
réinscription au débit du compte, l’effet est restitué, ce qui signifie, par interprétation a contrario, qu’en
cas de défaut de réinscription au débit du compte, il convient de se référer aux règles de droit commun,
et que la restitution des effets de commerce escomptés et non réinscrits au débit du compte est du droit
de quiconque y a un intérêt. Et la demanderesse a également expliqué que les effets de commerce
impayés non escomptés qui n’ont pas été réinscrits au débit du compte des intimés sont détenus par la
demanderesse, laquelle a toute latitude pour exercer un recours contre leurs signataires dans le cadre du
recours cambiaire, et n’est pas tenue de les restituer au endosseur, dès lors qu’ils n’ont pas été payés par
l’un des obligés, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de limiter la portée et les effets juridiques du
dernier alinéa de l’article 502 du Code de commerce, à savoir la restitution des effets de commerce à
l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas inscrit leur montant au débit du compte du client endosseur qui a
bénéficié de leur valeur d’escompte, étant donné que seule cette inscription entraîne l’intégration de la
créance résultant de ces effets de commerce dans la dette de l’endosseur, et que, par conséquent, la
demanderesse ne perd pas son droit de conserver les effets de commerce impayés et d’en réclamer les
montants en tant que porteur légitime conformément au contrat d’escompte, et que la conservation
d’effets  de commerce sans restitution et  sans réinscription au débit  du compte et  l’exercice de la
procédure de recours cambiaire à leur égard ne constituent pas une faute de la part de la demanderesse,
dès lors qu’elle a exercé la seconde option qui lui est expressément conférée par l’article 502 du Code de
commerce, et que, pour toutes ces raisons, l’arrêt attaqué qui l’a confirmé est entaché de violation de
l’article 345 du Code de procédure civile et des dispositions légales invoquées, et a fondé sa décision sur
une motivation erronée équivalant à son absence, ce qui justifie sa cassation.

Attendu que la demanderesse a soutenu, dans sa requête d’appel, que les effets de commerce réinscrits
au débit du compte de l’intimée étaient remis au représentant légal et unique de cette dernière,  Jawad,
et que celui-ci, à chaque remise, signait le registre de restitution des effets de commerce impayés dans la
case réservée à  la  signature du client,  et  qu’il  suffisait  de comparer  ces  signatures avec celle  du
représentant de l’intimée figurant sur les relevés de compte produits par cette dernière auprès de la
demanderesse,  ainsi  que  sur  les  contrats  de  prêt  conclus  entre  les  parties,  pour  s’assurer  que la
signature était bien celle du dirigeant de l’intimée susmentionné, ce qui suffisait à réfuter l’allégation des
intimés selon laquelle ils n’auraient pas récupéré lesdits effets de commerce, et que la preuve que la
demanderesse n’avait  commis aucune erreur était  ce qu’avaient  confirmé les trois  experts,  Jassous
Younes, Rachid Sebti et Naamani Mohamed, dans la conclusion de leur rapport, laquelle réfutait les
allégations des intimés selon lesquelles ils n’auraient pas récupéré les effets de commerce d’un montant
total  de 7.739.550 dirhams, et ils  avaient prouvé que leur nombre était  de 66 effets de commerce
récupérés auprès de l’intimée, car la signature apposée pour leur restitution était conforme à celle du
contrat de prêt conclu entre les parties le 15 septembre 2010, et que le tribunal de première instance
n’avait pas examiné la preuve produite par la demanderesse, à savoir le registre de restitution des effets
de commerce. La cour d’appel, qui a rendu l’arrêt attaqué, a certes mentionné les arguments de la
demanderesse dans son arrêt, mais s’est contentée, pour rejeter les arguments de la demanderesse
relatifs à la violation par le jugement de première instance des articles 502, 526 et 528 du Code de
commerce, de produire une motivation selon laquelle, concernant les arguments de la banque appelante
relatifs à la violation de l’article 502 et des articles 526 et 528 du Code de commerce, il était établi que
l’appel interjeté par l’appelante était un appel partiel portant sur les dommages-intérêts accordés aux
intimés dans le cadre de la demande reconventionnelle et ne concernant pas les effets de commerce
escomptés, et que la banque avait invoqué son droit de retarder ou de refuser d’escompter l’ensemble
des effets, alors que les articles 526 et 528 du Code de commerce prévoient que l’escompte commercial
est un engagement par lequel l’établissement bancaire s’oblige à verser au porteur, avant l’échéance,
contre remise de l’effet, le montant d’effets de commerce ou d’autres titres négociables dont l’échéance
est fixée à une date déterminée, à charge pour lui d’en recouvrer le montant si l’obligé principal ne
s’exécute pas, et que l’établissement bancaire perçoit, en contrepartie de l’opération d’escompte, des
intérêts et des commissions, et que l’article 502 du Code de commerce a conféré à la banque une



protection suffisante en lui permettant d’exercer son droit d’option de poursuivre les signataires pour
recouvrer l’effet de commerce ou de l’inscrire au débit du compte, la créance cambiaire résultant du
défaut de paiement de l’effet, en remboursement du prêt, et que cette inscription entraîne l’extinction de
la créance,  auquel  cas l’effet  de commerce est  restitué au client,  et  que l’argument de la  banque
appelante, selon lequel elle avait le droit de retarder l’escompte pour vérifier l’identité et la solvabilité
des  tireurs,  n’est  pas  justifié  et  est  dénué  de  fondement  »,  sans  répondre  aux  arguments  de  la
demanderesse susmentionnés, ni les rejeter, et sans examiner la preuve produite par la demanderesse, à
savoir le registre de restitution des effets de commerce et ce qui est mentionné dans le rapport des
experts Jassous Younes et Naamani Mohamed, à savoir que la signature apposée sur le registre de
restitution des 66 effets de commerce, d’un montant total de 7.739.550 dirhams, était conforme à celle
figurant sur le contrat de prêt conclu entre les parties le 15 septembre 2010, et ce qui est mentionné
dans le rapport de l’expert Rachid Sebti,  à savoir que la signature susmentionnée dépendait  d’une
expertise graphologique pour confirmer l’identité du signataire, ou les écarter de manière acceptable,
alors qu’ils auraient pu avoir une incidence sur sa décision, ce qui a rendu son arrêt dépourvu de
motivation et justifie sa cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties exigent le renvoi du dossier
devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Par ces motifs :

La Cour de cassation décide de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer le dossier devant la juridiction qui
l’a rendu pour qu’elle statue à nouveau, siégeant en une autre formation, conformément à la loi, en
mettant les dépens à la charge des intimés.


